
١ 

 

  
  

  المراجعة الدورية الشاملةفي إطار آلية  القومى لحقوق ا�نسان تقرير المجلس

إختيارھا روعى فى  على عقد أكثر من ملتقى لمنظمات المجتمع المدنى عداد ھذا التقريرإحرص المجلس فى اطار  -١
متابعة تنفيذ و ،١ا5نسانقوق لمواطنة وحالمجلس لبرنامج  للتشاور حولالتمثيل الجغرافى وتنوع مجا*ت النشاط وذلك 

ويرصد التقرير التطورات في  .١٦٥توصية من إجمالى  ١٤٠والبالغة  ٢٠١٠التى قبلتھا مصر في يونية ات التوصي
، بما في ذلك مدى تنفيذ ھذه التوصيات، كذلك التوصيات التي أصدرھا ٢٠١٤- ٢٠١٠خHل الفترة ا5نسان حالة حقوق 

  .  وحقوق ا5نسانالمجلس في برنامجه للمواطنة 

   ا#طار القانونى والدستورى :أو#

بالعيش  حيث خرج الشعب المصرى يطالب ٢٠١١يناير  ٢٥ذ اند*ع ثورة شھدت مصر تطورات بالغة اLھمية من  -٢
يس سقطت الرئواستمرت المظاھرات وا*عتصامات السلمية حتى أ ا5نسانية،والعدالة ا*جتماعية والكرامة والحرية 

 .٢٠١١فبراير  ١١فى  ق مباركاLسب
لية إدارة ئوا أثناء تولى المجلس العسكرى لمسلفترة ا*نتقالية مضطربا ومأزومظل الوضع خHل السنة ا*ولى من ا -٣

ا*شتباكات وضد المتظاھرين اLمن للقوة المفرطة  استخدام سلطاتوشھد انتھاكات لحقوق ا*نسان نتيجة شئون البHد، 
 .سقوط مئات من الضحايا والمُصابينتصمين وقوات اLمن والتى أدت لاھرين والمعبين المتظ المتكررة

استمر ھذا الوضع، وأخذت انتھاكات  ٢٠١٣الى نھاية يونيو  ٢٠١٢خHل فترة حكم الرئيس السابق مرسى من يونيو  -٤
ين السلطات لفصل بمبدأ اتجاوز الرئيس السابق إختصاصاته الدستورية وانتھك حقوق ا*نسان منحاً آخراً، حيث 

 . أحكام القضاء ضد أى مراجعة بما فى ذلكحصّن قراراته  ٢٠١٢فى نوفمبر  اً وأصدر اعHناً دستوري
من محاصرة المحكمة الدستورية العليا وترويع المتطرفة ولم تتدخل السلطات لمنع المتظاھرين من التيارات ا*سHمية  -٥

في " ا*تحادية"، فضH عن أحداث قصر الرئاسة ھيب ا*عHمييننتاج ا*عHمى وترقضاتھا، ومحاصرة مدينة ا*
قتل وتعذيب المعتصمين للمحاكمة بتھمة التحريض على  هل فيھا الرئيس السابق وبعض مؤيديأحي والتى ٢٠١٢ديسمبر 
وغير والطفل أة وفتح الباب للتمييز ضد المر ،الدولة الدينية دفع بدولة القانون فى اتجاهلي ٢٠١٢وجاء دستور  .السلميين
 .استقHل القضاء ، وانتھكيد الحقوق والحريات، وقالمسلمين

ادة رإجاءت تعبيرا عن  من التظاھرات السلمية ٢٠١٣يونية  ٣٠أدت ھذه اLوضاع الي اند*ع موجة ثورية ثانية فى  -٦
لرئيس السابق مرسى، عزل ال ، وأدت لتجنب ا5حتراب اLھلى يناير ٢٥جارفة ساندھا الجيش كما ساند ثورة شعبية 

خريطة المستقبل التى تحدد قت، وأعلنت منصب رئيس الجمھورية المؤ وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا
 وقد تموا*نتخابات الرئاسية والبرلمانية، ، ٢٠١٢تعديل دستور ، وھي ات الدستورية للمرحلة ا*نتقاليةا*ستحقاق
 فى مارسالرئاسية نتخابات ا* ، وتبدأ اجراءات٢٠١٤يناير  ١٥،١٤في  علي الدستور المعدلالشعبى ا*ستفتاء 
 .انتخابات مجلس النواب ، وتليھا٢٠١٣

 غير سلمية وأعمال عنف ضدواعتصامات  يس السابق مرسي تمثلت في تظاھراترتبّ ذلك ردود فعل من أنصار الرئ  -٧
رافق العامة وحرق لعدد كبير من الكنائس والمنشآت لنارية، وتعطيل للماLسلحة ا استخدمت فيھاالشرطة  أفراد ومنشآت

رابعة  تجمع كل منخاصة بعد فض  فضH عن اشتعال الھجمات ا*رھابية فى سيناء ط،ومنازل ومتاجر اLقباالملحقة 
  .والنھضة

وقعة ، من بينھا تقارير م٢٠١٠في انتھاكات لحقوق ا*نسان منذ يونية  ٢بعثة لتقصي الحقائق ٧٣ المجلس شكل قدو -٨
الصادر في ، حيث تضمن تقرير المجلس  عة ا*خوانوالذي دعت له جما رابعة تجمعفضّ  الجمل وماسبيرو وآخرھا

بواسطة قوات اLمن تنفيذا لقرار النيابة العامة، وأن  ١٤/٨/٢٠١٣يوما وتمّ فضّه في  ٤٨استمر  التجمعأن  ٥/٣/٢٠١٤
عدم تناسبية التقرير ، ووثق مسلحّين بأسلحة نارية، مما أفقده صفة السلمية د*حقا أفرابه  أ سلميا، ا* أنه تواجدبد التجمع

وتقصيرھا فى اعطاء المعتصمين مدة انذار كافية وفى أثناء الفض من جانب سلطات اLمن المستخدمة كثافة النيران 
قتل خارج نطاق القانون لعدد لجرائم التعذيب وال التجمع ارتكاب ادارة ومن جانب آخر وثق التقرير ،تأمين الممر اvمن

وقد . حرية التنقلالسكن وفى الحياة اvمنة وخاصة الحق وانتھاك حقوق السكان فى منطقة رابعة  ،من المواطنين ١١
من الشرطة،  ٨ قتيH من بينھم ٦٣٢ وما حدث من اشتباكات بين قوات اLمن والعناصر المسلحة عنالفضّ أسفر 

 .سيارة الترحيHتثHث تقارير لتقصى الحقائق عن أحداث حرق الكنائس وكرداسة و ويراعى أن المجلس بصدد إصدار
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التزام الدولة عن الدساتير السابقة في تأكيده على  متقدماً جاء  ٢٠١٤٣مي لحقوق ا*نسان أن دستورويرى المجلس القو -٩
بالنص على  تفرد كما  ،ادة القانونيمبادىء المواطنة والديمقراطية وسباحترام حقوق ا*نسان وحرياته دون أى تمييز، و

تكافؤ ضمان تطبيق مفوضية لعلى وكفالة الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق الدستورية، 
والفقراء والمھمشين،  وحماية حقوق الطفل والشباب والمسنين وذوى ا*عاقة، الفرص وعدم التمييز بين المواطنين 

 الحقوق والحرياتحترام . ، وادراج الضماناتوا*تجار بالبشر والحض على الكراھية لتعذيبومناھضة وتجريم ا
 . خاصة فى التعليم والصحة والسكن العدالة ا*جتماعيةتطبيق ضمانات ودستور من ال ٩٩ ،٩٣،٩٧، ٩٢ وادومنھا الم

 .مع الدستور الجديدساقاً إتويتطّلب ذلك تعديل أو اصدار العديد من التشريعات ووضع وتنفيذ السياسات  -١٠
رأيه فى أخذ با*ستقHل الفني والمالي وا*داري و لمجلس القومى لحقوق ا*نسانا على تمتع الجديد ينص الدستور -١١

مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله، وله ابHغ النيابة عن أي انتھاك للحقوق والحريات، وأن يتدخل في الدعوي 
  .رور بناء علي طلبهالمدنية منضما الي المض

مفوضية ، واصة التعديHت المتعلقة بجريمة التعذيب ، وخبالتعجيل باصدار حزمة من التشريعاتويطُالب المجلس   -١٢
تقلة والھيئة المسوالعدالة ا*نتقالية، وبناء وترميم الكنائس، وحرية الصحافة وا*عHم، ، ٤تكافؤ الفرص وعدم التمييز

الصادر فى نوفمبر  وتعديل قانون تنظيم التظاھروقانون الجمعيات والمؤسسات اLھلية، النقابية، والحريات  ،لHنتخابات
  .، فضH عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد٢٠١٣

تحسين وواحترام حقوق ا5نسان،  وتأكيد سيادة القانون بمفھومه الشامل بسرعة توفير اLمنطالب الحكومة يكما  -١٣
حرية الرأى والتعبير  حرياتھم بما فى ذلك، وتعزيز والحد من البطالة للمواطنين *جتماعيةااLحوال ا*قتصادية و

   .، وتطويرالعشوائياتالمعاشاتو ل}جوروالحريات النقابية ، وتطبيق الحد اLدنى 

  الحقوق المدنية والسياسية: ثانيا

مرسوم بقانون  رقم  ال من بينھا، يةــان اLساســاجراءات لتعزيز حقوق ا*نس ، وتم اتخاذمن التشريعات صدرت عدد -١٤
الجنح لمتعلقة "لجرائم أفرد بابا مستقH  الذىبات، بتعديل قانون العقو ٢٠١١/ ١٥/١٠في الصادر  ٢٠١١لسنة  ١٢٦

الجنس أو  على أساسالتمييز ضد المواطنين  جرمت) ررمك ١٦١(وأضاف مادة جديدة  "باLديان ومكافحة التمييز
، وتبنى بشأن مكافحة ا*تجار بالبشر ٢٠١٠لسنة  ٦٤والقانون رقم  ،اللون أو الدين أو العقيدة اLصل أو اللغة أو

لمكافحة  ٢٠١٣ر نوفمب ١٣فى  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦ر القانون صدكما ، ار بالبشرا5ستراتيجية الوطنية لمكافحة ا5تج
 أعلنت الحكومة المصريةفيما يتعلق بانھاء حالة الطواريء،و .ظائف العامةالفساد وتعارض المصالح Lصحاب الو

 ٨/٧/٢٠١٣من ا*عHن الدستوري الصادر في  ٢٧بموجب المادة  ١٤/١١/٢٠١٣انھاء العمل بقانون الطواريء يوم 
الطوارىء نھاية لسوء استخدام اعHن حالة  ٢٠١٤دستور  من ١٥٤وقد وضعت المادة . من رئيس الجمھورية المؤقت

لتقييد حقوق وحريات المواطنين والتى عارضھا المجلس مرارا منذ انشائه، فنصت على اعHن رئيس الجمھورية حالة 
لمدة * تتجاوز ثHثة أشھر، و* تمد ا* ، وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراءالطواريء

   .لنوابلمدة مماثلة بموافقة ثلثى أعضاء مجلس ا
  

 :يطالب المجلس الحكومة باvتى - ١٥
 فيما يخصقانون العقوبات وقانون ا*جراءات الجنائية المطالبة بتعديHت ليكرر المجلس  مناھضة التعذيب -أ

ومحاربة ا5فHت التعذيب بجميع صوره وأشكاله  تجريمب ٢٠١٤دستور فى جاء يتفق مع ما  بما٥جريمة التعذيب 
  باتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب في السجون ومقار ا*حتجازطالب المجلس كما ي من العقاب،

فى جريمة يعاقب  ا5فراج الفورى عمن * يثبت تورطهب ب المجلسيطال لحق فى الحرية وا0مان الشخصىا - ب
فى إستجابة  ينمن الطلبة المحتجز عددعن  النيابة العامة وقد أفرجت، ٢٠١٤يناير  ٢٥، و* سيما بعد عليھا القانون

  . لمجلسللشكاوى الوارده ل
إقرار حق وفى حماية الحرية الشخصية  ٢٠١٤مع دستور  أحكامه لتتسقتعديل قانون ا*جراءات الجنائية ويطُالب ب

الحقوق ضمانات إدراج و أو التعذيب للمواطنين أو حرمة الحياة الخاصة يھااء المباشر فى جرائم ا*عتداء علا*دع
  .٢٠١٤اً لدستور وفقوالحريات 

 ٢٠١٤ليتفق مع دستور  ٣٩٦يطالب المجلس بتعديل قانون السجون رقم  حقوق السجناء والمحتجزين  - ج 
 .، وإعادة تأھيل المساجينالتغذية، والرعاية الصحيةووالمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن ا5حتجاز، 
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فى  صدرو، خHل مدة التقريرات من قوات اLمن نتھاكتعرض ھذا الحق 5 السلميوالتظاھر التجمع الحق فى  -د
والمواكب والتظاھرات بتنظيم الحق في ا*جتماعات العامة   ٢٠١٣ لسنة   ١٠٧  قرار بقانون رقم ٢٠١٣نوفمبر 
 الحقوقيةمنظمات البكل التحفظات التي أبداھا المجلس علي مشروع القانون، كما اعترضت  أخذيلم إ* أنه السلمية، 

 مع الدستورإتساقاً ه ترحاتقيطُالب المجلس بتعديل القانون وفق مُ ، وه باعتباره مقيدا للتظاھر السلميصرية عليالم
 ٦والمعايير الدولية لحقوق ا*نسان الجديد

حرية أن حرية ا*عتقاد مطلقة وأن على  ٢٠١٤أكد دستور ، ممارسة الشعائر الدينيةحرية ا�عتقاد والحق فى  - ه
صدار قانون لتنظيم بناء ا*سراع بإيتعين  و .مكفولة ن السماويةوإقامة دور العبادة ل}ديا ائر الدينيةارسة الشعمم

 وبينما * يحظر الدستور. ٢٠١٤دستور وفقاً للشعائرھم مارسة المسيحيين وترميم الكنائس بما يكفل حرية م
  أن ھذا النص قد يساء استخدامهإ* ،اصةخال فى اLماكنممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية 

  .للتمييز ضدھم
الجنائية لتعزيز  بتعديل قانون المرافعات وا5جراءات يطُالب المجلس، لحق في المحاكمة العادلة والمُنصفةا - و

 .دمة لھم الناجزة وتفادى بطء التقاضى وزيادة عدد القضاة والدعم الفنى والخدمات المق لةادالمحاكمة المنصفة والع
با5سراع بتعديل تشريعى لتحديد جرائم ا*عتداء المباشر على المنشآت العسكرية والعسكريين بسبب كما يطالب 
على سبيل  ن أمام المحاكم العسكريةلمحاكمة المدنيي ٢٠١٤نص عليھا دستور  وھى الجرائم التى ،أداء وظائفھم

الطبيعي، ويطالب بقصر ھذا التطبيق على حالة  م قاضيھممحاكمة المدنيين أما استثناءا من اLصل وھوالحصر 
للحفاظ على  رھابوكذلك باصدار قانون  مكافحة ا*. الحرب والتعبئة لھا والنزاعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية

  .الحريات أو المساس بھاودون اھدار للحقوق و والمواطنن الوطن أم
يطالب المجلس بتعديل ويناير،  ٢٥السبعين بعد ثورة  ا*حزاب عددتجاوز  تكوين ا0حزاب السياسيةحرية  -ز

با5خطار ووضع ضمانات ضد  حق تكوين اLحزاب السياسية الذى أكد  ٢٠١٤القانون المنظم لھا وفقا لدستور 
م مباشرة أي نشاط سياسي أو قياعدم جواز على  بالنص،وذلك ضد المواطنين الطائفية والتمييز لفتنة استخدامھا ل

أو جغرافى أو علي أساس طائفي  أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي تفرقة بسبب الجنس أو اLصل أو
  .ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى

محاكمة عدد من ممثلى منظمات حقوق ا5نسان المصرية  ٢٠١٤ – ٢٠١٠شھدت الفترة  حرية تكوين الجمعيات - ح      
حق  الذى أكد ٢٠١٤يطالب المجلس بإصدار قانون جديد وفقا لدستور و ،والدولية بعد إقتحام قوات اLمن لمقراتھا 

 وعدم جواز، *داريةدون تدخل من الجھات اأنشطتھا بحرية  ممارسةتكوين الجمعيات اLھلية بمجرد ا*خطار، و
فى اللجنة التى شكّلتھا وزارة التضامن ممثلو المجلس وشارك .  أو أمنائھا إ* بحكم قضائي مجلس إدارتھا  ھا أوحل

  .نون جديد يتفق مع الدستور5عداد مشروع قا ٢٠١٣ا*جتماعى فى ديسمبر  
الصحف، حتياطى فى جرائم الحبس ا5 ٢٠١٢الصادر فى يوليو  جمھورىالقرار ألغى ال، حرية الرأى والتعبير -ط

إھانة الرئيس ،  جرائمبتعديل قانون العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس فى  ٢٠١٣أغسطس ثم صدر قرار جمھورى في 
بما فى ذلك العHنية  فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أوإلغاء عقوبة الحبس  على ٢٠١٤كما اكد دستور 

Lنية المنتج الفنى أو اHف، دبى أو الفكرىعHالجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو  بالتمييز بين  بخ
تھا القانون، كما كفل ضمانات للحد من الدعاوى ضد المواطنين أو الطعن فى أعراض اLفراد ، فيحدد عقوبا

ريعات ويطالب المجلس بسرعة إصدار التش .المفكرين والكتاب والمبدعين، وضمان حرية تداول المعلومات
  .احترامھاواتخاذ التدابير الHزمة الرأى والتعبير وفقا للدستور  تداول المعلومات وحرية المعززة لحرية

يناير،  ٢٥، صدرت عدة تعديHت تشريعية لضمان حرية ونزاھة ا*نتخابات بعد ثورة حرية ونزاھة ا#نتخابات -ى
حقھم فى  بممارسةلمصريين فى الخارج ل السماحاخبين، ومنھا ا*نتخاب بالرقم القومى، وتنقية وتحديث جداول الن

المحلية والدولية فى مراقبة  اLھلية، وإقرار حق المنظمات والمشاركة فى ا*ستفتاءات خارج مصر ا*نتخاب
اء دولية بمراقبة ا*نتخابات وا*ستفتالھيئات الجنبية واLمحلية وال يةحقوقالمنظمات الوقد قامت بالفعل . ا*نتخابات

نظمة لمباشرة الحقوق السياسية بتعديل القوانين المويطُالب المجلس .  ٢٠١٤، والدستور ٢٠١٢علي دستور  
بما * يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية،  وللتمثيل المHئم للشباب وإنتخابات مجلس النواب لضمان تمثيل المرأة 

إنشاء  إصدار قانونومال والفHحين وفقا للدستور الجديد، والمسيحيين وذوى ا*عاقة والمصريين فى الخارج وللع
لضمان انفاذ ، بتوفير آليه فعالة   يطالبلحين انشائھا و   .Hنتخابات،وتشكيل جھازھا المؤسسىالھيئة المستقلة ل

مات المجتمع نتھاكات في كافة مراحل العملية ا*نتخابية ، ولHستجابة  للشكاوي التى تحيلھا منظا* لمواجھةالقانون 
  .دور العبادة واLموال فى التأثير على الناخبينخاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى وإستخدام  ،المدنى

، ا* أن عليھا تفعيل دورھا ة ھيئة رعاية المصريين في الخارجأنشأت الحكوم، فى الخارجحقوق المصريين  -ك
  .رستھم لحقوقھم الدستورية فى ا5نتخاب وضمان ممافي حماية حقوق المصريين العاملين فى الخارج 
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المصرية عادة النظر في التحفظات يدعو المجلس الحكومة لHلتزام بحماية حقوق الHجئين ، وإ ،حقوق الEجئين -ل    
الHجئ من منطلق  معاملةضمانات توفيربشأن الHجئين ، واصدار التشريعات الHزمة ، و ١٩٥١علي اتفاقية 
  .حقوق ا5نسان

  
  الحقوق وا#قتصادية وا#جتماعية والثقافية :ثالثا

نتيجة ظروف  ٢٠١١انخفاض معدل النمو ا*قتصادى منذ  يناير و*زال المجلس يرصد تزايداً في معد*ت الفقر،  -١٦
  .جتماعية والثقافيةمصر مما أثرّ سلباً على الحقوق ا*قتصادية وا*  التي تشھدھا المرحلة ا*نتقالية

والذي  ٢٠١٣الحد اLدنى واLقصى ل}جور فى سبتمبر اً من ا*جراءات، حيث أصدرت قرارالحكومة عدد اتخذت -١٧
Hقصى لراتب العاملين في  الدولة  بثLدنى ل}جر وأن يكون الحد اLدنييقضي بزيادة الحد اLللحد ا ًHما وھو  ثين مث

لذوى الدخل المحدود، وتشييد مدن  �سكان ا*جتماعىلنامج بربدأت فى تنفيذ كما  .يخالف معايير منظمة العمل الدولية
وقري جديدة فى الظھير الصحراوى للحد من تآكل الرقعة الزراعية ، وتستكمل تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات ، وزيادة 

أعدت وقد  .ةستھHكيالمعاشات وتوسيع مظلة الضمان ا*جتماعى ، وبيع السلع اLساسية بأسعار مخفضة في المجمعات ا*
  .منظمة العمل الدوليةإتفاقيات و ٢٠١٤مع دستور  الحكومة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق

وإتاحة ، وتوفير وتوسيع فرص العمل الفقر مكافحة تكثيف مشروعاتإ* أن جھودھا * تزال قاصرة ، ويتعين عليھا  -١٨
القضاء على اLمية ، وجودةال رعاية صحية عاليةو، لسوق العمل لتعليم الحكومية يؤھلتعليم عالى الجودة فى مؤسسات ا

ضمان توفير وسائل ، ومHيين فى بعض التقديرات ١٥يتجاوز قاطنيھا التى ، وإنھاء مشكلة العشوائيات وفق جدول زمنى
  .قيهلمستحه وصوليضمن  بمانظام الدعم العيني ، كما يتعين تطوير للفقراء صحيةمساكن مواصHت عامة آمنة و

حق والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وبضمان تكافؤ الفرص  ا5لتزامحيث ينص على ھذه الحقوق  ٢٠١٤ ويكفل دستور -١٩
من % ٣علي الصحة * تقل عن  ل�نفاق الحكومىتخصيص نسبة ، ووماء نظيف فى غذاء صحى وكاف، كل مواطن

 وتوفير حقوق المسنين ضمان، ووالتأمين الصحى الشامل وا5تاحةمع وضع ضمانات للجودة الناتج القومي ا*جمالى 
  .معاش مناسب يكفل لھم حياة كريمة

ويمد مرحلة أھدافه، ومن بينھا إرساء مفاھيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، حدد يو التعليمفى  وينص أيضا على الحق         
تخصيص نسبة من ا*نفاق والتعليمية ،  بمؤسسات الدولةته انيمجويضمن لزامى حتى نھاية المرحلة الثانوية ا* التعليم

للتعليم الجامعي، ونسبة * تقل عن % ٢جمالي ، ونسبة * تقل عن من الناتج القومي ا5% ٤الحكومي للتعليم * تقل عن 
  .للبحث العلمي، وتلتزم بوضع خطة شاملة للقضاءعلى اLمية الھجائية والرقمية % ١

يطالب المجلس بسرعة ٧وع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة مشر ٢٠١٣عدّ المجلس القومي للمرأة فى ، أحقوق المرأة -٢٠
ياسية يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وس لمشاركة السياسية للمرأةدعم ا، كما أعدّ مشروع ل اصداره

تقليل الفجوة النوعية، إ* أن ھذه الفجوة مازالت كبيرة لو تخطيط بالنوعالدولة ال تطبق كما  لتنتھجھا اLجھزة الحكومية،
بى وكذا لجان الفقر والبطالة وتولى المناصب العليا والقضائية والتمثيل النياخاصة فى مجال اLمية والتسرب من التعليم و

   . صياغة الدستور

المرأة  لتحقيق المساواة بينكفالة الدولة  علىو، مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنينعلى  ٢٠١٤ ينص دستور -٢١
فى تولي حقھا وكفالة ى المجالس النيابية، إتخاذ التدابير لتمثيل المرأه تمثيHً مناسباً فوفى كافة الحقوق الدستورية  والرجل

 التزام الدولة  كما ينص على .القضائية دون تمييز ضدھا والھيئات العليا والتعيين فى الجھات  الوظائف العامة وا5دارة
على و ،المُسنة والنساء اLشدّ احتياجاً توفير الرعاية والحماية للمرأه المُعيله وو أة ضد كل أشكال العنفبحماية المر

  .للمرأة ةالمحلية المُنتخب السمجالص ربع عدد مقاعد يخصت

ت الغذائية المجانية فى المدارس خاصة بتوفير الوجبا ،لضمان حقوق الطفل الحكومة بالرغم من جھود ،حقوق الطفل -٢٢
إ*  ،من العنفمن التسرب من التعليم وحماية الطفل لومشروعاته وزيادة عددھا وخطة المجلس القومى للطفولة واLمومة 

والتى تصل فى بعض أطفال الشوارع  معاناةو ،وارتفاع معد*ت التقزم استمرار التسرب من التعليم المجلس يرصدأن 
L ل السياسى ل}طفال وظاھرة ،ر من مليونى  طفلكثالتقديراتHطفال و ا5ستغLعمالة ا Hوالتى تحرمھم من التعليم فض

ستراتيجية شاملة لمواجھة ھذه بإويطالب المجلس  .عادة ختان ا5ناث، واستمرارعن تعريضھم للمخاطر الصحية وللعنف
  .المشاكل اLساسية بأساليب جديدة وأكثر فاعلية

وتغذية ، وأسريةفى اسم وأوراق ثبوتية ، ورعاية صحية كل طفل حق منصفا للطفل فنص على  ٢٠١٤وجاء دستور 
من  لھم واندماجھم فى المجتمع، والتزامھا برعاية وحماية الطفلحقوق اLطفال ذوى ا5عاقة وتأھيل أساسية وكفالة الدولة
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وحظر قبل تجاوزه سن إتمام التعليم اLساسي  حظر تشغيل الطفلف وا*ستغHل الجنسي والتجارى، وجميع أشكال العن
  .تشغيله فى اLعمال المعرضة للخطر

لضمان  ٢٠١٢فى إبريل المجلس القومي ل}شخاص ذوى ا5عاقة صدر قرار بإنشاء ، ذوى ا�عاقةا0شخاص حقوق  -٢٣
يطًالب المجلس و، ٢٠١٢فى " ذوى ا5عاقة " وحدة ي لحقوق ا*نسان المجلس القوم أنشأو .دورهيلزم تفعيل و ،حقوقھم

 فيما يتعلق بالحقوقموضع التنفيذ  ٢٠١٤واتخاذ ا*جراءات المناسبة لوضع أحكام دستور لحكومة باصدار التشريعات ا
  .لذوى ا5عاقةا*قتصادية وا*جتماعية و السياسية 

  نشر مباديء حقوق ا#نسان : رابعاً 

معرفة وزارة لضباط وأفراد الشرطة بسان ، حيث تعقد دورات تدريبية تولي الحكومة ا*ھتمام بنشرمبادىء حقوق ا*ن -٢٤
  .للقضاة وأعضاء  النيابة العامة الداخلية، فضH عن دورات تدريب

المناھج، وكذلك مشروع تعزيز نسان في المنظومة التعليمية وبرنامج تضمين حقوق ا*زارة التربية والتعليم ووتنفذ  -٢٥ 
بين الطلبة من الجنسين، كما تقوم وزارة  الثقافة بأنشطة حول المواطنة وحقوق الطفل، وتعقد حقوق ا*نسان والمساواة 

  .منتديات للمرأة

حقوق ا*نسان من خHل عقد ندوات ودورات تثقيفية لقطاعات  ومن ناحيته يواصل المجلس أنشطته في نشر مباديء -٢٦
في ا*ذاعة ، فضH عن تنظيم دورات تدريبية لمنظمات المجتمع  ينُظم برامج مسابقات تثقيفية مختلفة في المجتمع ، كما

  .المدني علي مراقبة ا*نتخابات

خHقة من خHل تبنى سياسات  فض<ً عن ،ا5نسانحقوق الحكومة جھودھا لنشر مبادىء  ويطالب المجلس بمواصلة -٢٧
  .والنوادىا*عHم والدراما والمساجد والكنائس  إستخدام

  زامات الدولية والتعھدات ا#ختياريةا#لت: خامساً 

للمقررين الخاصين بالعنف ضد المرأة، والحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم  يرحب المجلس بدعوة الحكومة -٢٨
تكرار انتھاكات حقوق ا5نسان، وا*تجار باLطفال، والخبير المستقل عن آثار الديون الخارجية وا*لتزامات المالية اLخرى 

حماية لحكومة ل�ستجابة لطلبات المقرر الخاص بمناھضة التعذيب والمقرر الخاص با يدعو المجلسو ، على حقوق ا5نسان
وحماية حقوق ا*نسان والحريات اLساسية في سياق مكافحة  بتعزيزوالتعبير،  والمقرر الخاص الحق في حرية الرأى 

  .ابا*رھ

  .*تفاقيات الدولية لحقوق ا5نسانالتعاھدية المعنية بمتابعة تنفيذ اللجان ا إلىرير كما يدعوھا ا5لتزم بتقديم التقا  -٢٩

   :ويطالب المجلس بما يلى  -٣٠

 نضمام إلى البروتوكو*ت ا*ختيارية الملحقة با*تفاقيات ا*قليمية والدولية كالبروتوكول ا*ختياري الملحق.ا   - أ
  . وكول ا5ختيارى للحقوق ا5قتصادية وا5جتماعية والثقافية، والبروت)٢٠٠٢ (بإتفاقية مناھضة التعذيب 

كافة  من إتفاقية القضاء على ١٦،  ٢المادتين سحب التحفظات على ا*تفاقيات الدولية كالتحفظات الخاصة ب  -  ب
   .٢٠١٤أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد اقرار دستور 

، حماية وتعزيز حقوق ا5نسان ربية واLفريقية التي تساھم في ا*نضمام إلى ا*تفاقيات الدولية وا5قليمية الع - ج  
وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا  )٢٠٠٦(اLشخاص من ا5ختفاء القصرى  ومنھا ا5تفاقية الخاصة بحماية

    .،والمحكمة ا5فريقية لحقوق ا5نسان والشعوب)٢٠٠٣(ريقي لحقوق ا5نسان والشعوب  الملحق بالميثاق اLف

توقيع اتفاقية المقر ا5قليمي ب تعجيلللا5نسان يدعو المجلس الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق  -د  
 .لمكتب المفوضية بالقاھرة


